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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة في ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مــن 
 البعثة الدائمة لماليزيا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لماليزيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشـارة إلى مذكرـــا المؤرخــة في ٤ آذار/مــارس 
٢٠٠٣، تتشرف بأن تحيل إليه طيه، تقريـر ماليزيـا الوطـني المقـدم بموجـب الفقـرة ٦ مـن قـرار 

مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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ـــوز/يوليــو ٢٠٠٣ الموجهــة إلى رئيــس  مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة في ٩ تم
اللجنة من البعثة الدائمة لماليزيا لدى الأمم المتحدة   

التقرير المقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)   
مقدمة   أولا -

يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
والطالبان وشركاؤهم في بلدكم والخطـر الـذي يشـكّلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـلاً عـن 

الاتجاهات المحتملة. 
علــى أســاس المعلومــات المتوافــرة والتحقيقــات الــتي أُجريــت، محليــاً وبالتعــاون مـــع 
السلطات الأجنبية لإنفاذ القوانين، تعتقد ماليزيا ألاّ وجود لأنشـطة يقـوم ـا أيٌّ مـن القـاعدة 

أو أسامة بن لادن أو شركاؤهما على أراضيها. 
مـع ذلـك، تضـع ماليزيـا في اعتبارهـا التـهديد الإرهـــابي الــذي يحتمــل أن تتعــرض لــه 
المنطقـة وهـي لـن تـؤول جـــهدا للقضــاء علــى أي ديــدات محتملــة بالتعــاون مــع الســلطات 

الإقليمية والدولية لإنفاذ القوانين. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بمـا في ذلـك الإشـراف المـالي وأجـهزة الشـرطة 

والرقابة على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
أُتخذت تدابير إداريـة وقانونيـة للامتثـال للقائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة بموجـب 
القرار ١٢٦٧. ويجري اتخاذ إجراءات المتابعة في ظل عـدة قوانـين في ماليزيـا، بمـا فيـها قـانون 
الرقابـة علـى الصـرف لعـــام ١٩٥٣، وقــانون هيئــة لابــوان للخدمــات الماليــة الخارجيــة لعــام 
١٩٩٦، وقــــانون مكافحــــة غســــل الأمــــوال لعــــام ٢٠٠١، وقــــانون الهجــــــرة للأعـــــوام 
١٩٦٣/١٩٥٩، وقانون الجمارك لعام ١٩٦٧. وتعمم القائمة واسـتكمالاا علـى الوكـالات 

المعنية كيما تتخذ الإجراء الملائم في الوقت المناسب. 
هل واجهتم أي مشـاكل في التنفيـذ في مـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى بيان هذه المشاكل. 
لم تواجه ماليزيا أي مشاكل في التنفيذ في ما يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات 

حول الأفراد أو اموعات أو الكيانات المدرجة حاليا في القائمة. 
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هل تعرفت السلطات داخل أراضيكم على أي مـن الأفـراد أو الكيانـات المحـددة؟  - ٤
إن كان الأمر كذلك، يرجى توضيح الإجراءات التي اتخذت. 

لم يتم التعرف في ماليزيا على أيٍّ من الأفراد أو الكيانات المحددة. 
يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الأفـراد أو الكيانـات المرتبطـة بأســامة  - ٥
بن لادن، أو بأعضاء الطالبان أو القاعدة، وغير المدرجة في القائمة، إلا إذا كان هذا الأمر 

يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
لا يوجد. 

ـــرع في  هــل رفــع أي مــن الأفــراد أو الكيانــات المدرجــة في القائمــة قضايــا أو ش - ٦
إجـراءاتٍ قانونيـة ضـد السـلطات في بلدكـم بسـبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى إعطــاء رد 

محدد ومفصل، حسب المقتضى. 
لا يوجد. 

ـــن الأفــراد المدرجــين في القائمــة كمواطنــين في بلدكــم أو  هـل تعرفتـم علـى أي م - ٧
مقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة لم تـدرَج في القائمـة 
عن هؤلاء الأفراد؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى تزويد اللجنة ـذه المعلومـات فضـلاً عـن 

أيّ معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، حسب توافرها. 
لا يوجد. 

وفقـاً لتشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـدت، يرجـى بيـان أي تدابـير قـد اتخذتموهـا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد مـن تجنيـد عنـاصر القـاعدة أو مسـاعدم علـى القيـام بأنشـطتهم داخـل 
بلدكم، ولمنع الأفراد من الالتحاق بمعسكرات التدريـب التابعـة للقـاعدة داخـل أراضيكـم 

أو في بلد آخر. 
إن القائمة الموحدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ مدمجـةٌ في النظـام 
المالي من خلال تعاميم صادرة عن محافظ مصـرف نيغـارا ماليزيـا (مصـرف ماليزيـا المركـزي)، 
بوصفه مراقب القطع الأجنبي بموجب المادة ٤٤ من قانون الرقابة على الصـرف لعـام ١٩٥٣. 
ـــن  وتعطــي هــذه التعــاميم التعليمــات إلى جميــع المؤسســات الماليــة المرخــص لهــا ونظيراــا م
المؤسسـات الماليـة الخارجيـة لكـي تقـوم بتجميـد مـــا في عــهدا مــن أمــوال يمتلكــها أفــراد أو 
كيانات مدرجة في القائمة. وتدخل هذه التعاميم حيز التنفيذ فـور صدورهـا. وتصـدر تعـاميم 

جديدة متى وكلما استدعى ذلك استكمال القائمة أو تعديلها. 
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وتخضع جميع المؤسسات المالية المرخـص لهـا لأنظمـة مصـرف نيغـارا ماليزيـا وإشـرافه، 
ومحافظ مصرف نيغارا ماليزيا هو أيضا مراقب القطع الأجنبي. 

ويستخدم قانون الأمن الداخلي لعام ١٩٦٠ لمنع الأنشطة التي دد الأمن في ماليزيـا، 
بمـا فيـها أعمـال التخريـب والعنـف المنظـم ضـد الأشـخاص والممتلكــات. وهــذا هــو التشــريع 

الأساسي المستخدم لقمع الأنشطة الإرهابية في البلد. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى توفير بيان موجز عن:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتجميد الأصول المطلوب بموجب القرارين أعلاه؛  �
المعوقات القائمة في القانون المحلي في هذا السياق والخطوات المتخذة لمعالجتها.  �

ــاميم  صـدرت عـن محـافظ مصـرف نيغـارا ماليزيـا، بوصفـه مراقـب القطـع الأجنـبي، تع
بموجب المادة ٤٤ مـن قـانون الرقابـة علـى الصـرف لعـام ١٩٥٣، توعـز إلى جميـع المؤسسـات 
المالية المرخص لها ونظيراا من المؤسسات الخارجية بتجميد ما في عـهدا مـن أمـوال يمتلكـها 
أفراد أو كيانات مدرجة في القائمة. وتدخل هذه التعاميم حيز التنفيــذ فـور صدورهـا وتصـدر 

تعاميم جديدة متى وكلما استدعى ذلك استكمالُ القائمة أو تعديلها. 
ــــار ولايتكـــم  يرجــى بيــان أي هيــاكل أو آليــات قائمــة داخــل حكومتكــم في إط - ١٠
ــــان  القضائيــة، علــى الشــبكات الماليــة ذات الصلــة بأســامة بــن لادن أو القــاعدة أو طالب
والتحقيق فيها للتعرف على من يمدوم بـالدعم، أو علـى الأفـراد والجماعـات و المشـاريع 
و الكيانـات المرتبطـة ـم والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـــاء، إلى كيفيــة 

تنسيق جهودكم على الصعد الوطنية والإقليمية و/أو الدولية. 
 

إطار العمل 
تعتمـد ماليزيـا منـهجا غـير متكـــامل لنظــام مكافحــة غســل الأمــوال بموجــب قــانون 
مكافحـة غسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠١. ويكفـل إطـار العمـل القـــانوني في ظــلّ القــانون تنفيــذا 
متعــدد الوكــالات، عــن طريــق وحــدة الاســتخبارات الماليــة، والســــلطات المعنيـــة بـــالتنظيم 
والإشـراف في المؤسسـات المكلفـة بـالإبلاغ فضـلا عــن وكــالات إنفــاذ القــانون ذات الصلــة 

(انظر الرسم ١). 
وتستخدم آلية مكافحة غسل الأموال لتعقب مصادر تمويل الإرهاب بـإدراج المـادتين 
ـــوال في ظــل قــانون  ١٢٥ و ١٢٥ ألـف مـن القـانون الجنـائي كجرائـم مسـندة إلى غسـل الأم
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مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٠١. وتعتبر عائدات جرائم أي أمـوال يتـم تجميعـها لتسـتخدم 
دف شن الحرب على أي سلطة متحالفة مع جلالـة الملـك أو بغيـة إيـواء أو محاولـة إيـواء أي 
شخص في ماليزيا أو مقيم في دولة أجنبية في حالة حرب أو قتال مع جلالة الملك، وتعتـبر أي 
محاولـة للتعـامل معـها جريمـة مـن جرائـم غســـل الأمــوال. وعبــارة �إيــواء� المنصــوص عليــها 
في المادة ١٢٥ ألف من القانون الجنـائي قـد عرفـت في المـادة ١٣٠ ألـف مـن القـانون الجنـائي 

كما يلي: 
يشمل �الإيواء� تزويد شخص بالمأوى أو المأكل أو المشرب أو المال أو الملبـس؛ أو، 
تزويــد شــخص مصــاب بــالدواء أو الضمــادات أو الأربطــة أو غيرهــا مــن أشـــكال 
المساعدة إلا إذا جرى بواسطة موظـف في مستشـفى حكومـى؛ أو الـتزويد بالأسـلحة 
أو الذخائر أو وسائل النقل أو مساعدة شخص على تفادي الاعتقال بـأي شـكل مـن 

الأشكال. 
ويشمل تعريف مصطلح �إيواء� الوارد أعلاه تزويد شـخص بالمـال، مـن جملـة أمـور 

أخرى، أي تمويل الإرهاب. 
ويتعـين علـى المؤسسـات المكلفـة بـــالإبلاغ، المحــددة بموجــب قــانون مكافحــة غســل 
الأمـوال، أن تبلـغ وحـدة الاسـتخبارات الماليـة التابعــة لمصــرف نيغــارا ماليزيــا بــأي صفقــات 
مشبوهة، بما فيها تلـك المتصلـة بـالجرائم المدرجـة في المـادتين ١٢٥ و ١٢٥ ألـف مـن القـانون 
الجنـائي. ثم تجـري وحـدة الاسـتخبارات الماليـة تحليـلا أوليـا وتحـدد مـا إذا كـان ينبغـــي تقاســم 

المعلومات مع وكالات الإنفاذ ذات الصلة لإجراء مزيد من التحقيق. 
أما السلطات المعنية بالإشراف فيتعين عليها أن تخطر وحدة الاستخبارات الماليـة بـأي 
معلومات تتلقاها من أي من المؤسسات المكلفـة بـالإبلاغ حـول صفقـات أو أنشـطة يمكـن أن 
تكون ذات صلة بأي نشاط من الأنشطة غير المشروعة أو الجرائم الخطيرة، بمـا في ذلـك تمويـل 
الإرهـاب. ويخـول قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال السـلطات المعنيـة بالإشـراف اتخـاذ التدابــير 
ـــير  اللازمـة لمنـع أو تفـادي أن يسـيطر أي شـخص غـير ملائـم أو يشـارك، بشـكل مباشـر أو غ
مباشر، في رئاسة المؤسسات المكلفة بالإبلاغ أو إدارا أو تسيير أعمالها. وتستطيع السـلطات 
المعنيـة بالإشـراف كذلـك إصـدار مبـادئ توجيهيـة لمســـاعدة المؤسســات المكلفــة بــالإبلاغ في 

الكشف عن الصفقات المشبوهة فيما بين عملائها. 
يمنح قانون مكافحة غسـل الأمـوال في الجـزء الخـامس منـه صلاحيـات واسـعة لإجـراء 
التحقيقـات إلى وكـالات إنفـاذ القـانون ذات الصلـة المخولـة إنفـاذ القـــانون المتعلــق بــأي مــن 
الجرائم الخطيرة المائة والخمسين المدرجة في الجدول الثـاني مـن القـانون. فيجـوز مثـلا أن تحقـق 
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الهيئة الملكية للجمارك الماليزية، بموجب قـانون الجمـارك لعـام ١٩٦٧، في جريمـة غسـل أمـوال 
مرتبطة بعملية ريب. ويجوز أن يحقـق مصـرف نيغـارا ماليزيـا، بموجـب المـادة ٢٥ مـن قـانون 
المؤسسات المصرفية والمالية لعام ١٩٨٩، في جريمة غسل أموال مرتبطة بإيداع غير مشروع. 

وقـد أنشـئت وحـدة الاســـتخبارات الماليــة في مصــرف نيغــارا ماليزيــا لكــي تضطلــع 
بمهامـها كسـلطة مختصـة بموجـب قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال. وتبلـغ وحـدة الاســتخبارات 
الماليـة بجميـع الصفقـات المشـبوهة الـتي تكشـف عنـها المؤسسـات المكلفـة بـالإبلاغ، وتتشـــارك 
تفاصيل هذه الصفقات المشـبوهة مـع الوكـالات المحليـة لإنفـاذ القوانـين ذات الصلـة. كذلـك، 
تستطيع وحدة الاستخبارات المالية أن تتقاسـم تفـاصيل هـذه الصفقـات المشـبوهة مـع السـلطة 
المنـاظرة في دولـة أجنبيـة في حـال وجـود اتفـاق مـع الدولـة الأجنبيـة. وفي ٢٩ كـــانون الثــاني/ 
ينـاير ٢٠٠٣، نفـذت الوحـدة مذكـرة تفـاهم مـع المركـز الأســـترالي للإبــلاغ عــن المعــاملات 

وتحليلها، وهو وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية، لاقتسام الاستخبارات المالية. 
 

التنسيق 
وفي ما يتعلق بتعقب مصادر تمويل الإرهاب، تأسست لجنة التنسـيق الوطنيـة لمكافحـة 
غسـل الأمـوال مـن أجـل تسـهيل التعـاون والتنسـيق المشـترك بـين الوكـالات. ولقـــد تأسســت 
اللجنة في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ـدف تشـجيع التعـاون بـين الوكـالات المحليـة المعنيـة بمكافحـة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل مصرف نيغارا ماليزيا الوكالة الرائـدة للجنـة التنسـيق 
الوطنيـة الـتي تتـألف مـن ١٢ وزارة ووكالـة حكوميـة أخـرى. ويتـولى نـــائب محــافظ مصــرف 
نيغــارا ماليزيــا، المســؤول عــن وحــدة الاســتخبارات الماليــة، رئاســة اللجنــة. وتــزود وحــدة 
الاستخبارات المالية، بوصفها أمانة اللجنة، أعضاء اللجنـة بانتظـام بالمسـتجدات علـى مسـتوى 
الخبرات التي تكتسبها البلدان في مكافحة غسل الأموال، وتستعرض عمليات التحقيق القائمـة 

وتصقل البرنامج الوطني لمكافحة غسل الأموال. وفي ما يلي قائمة بأعضاء اللجنة: 
وكالة مكافحة الفساد  �

دوائر المدعي العام  �
مصرف نيغارا ماليزيا  �

اللجنة المعنية بالشركات الماليزية  �
مجلس الإيرادات البرية  �

هيئة لابوان للخدمات المالية الخارجية  �
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وزارة المالية  �
وزارة الخارجية  �
وزارة الداخلية  �

الوكالة الوطنية المعنية بالمخدرات  �
الهيئة الملكية للجمارك الماليزية  �

الشرطة الملكية الماليزية  �
لجنة السندات  �

وفي ما يلي أهداف هذه اللجنة: 
وضع تدابير السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال  �

مواءمة السياسات الوطنية مع المبادرات الإقليمية والدولية  �
الاتفاق على خطة عمل لمكافحة غسل الأموال في ماليزيا  �

التأكد من امتثال ماليزيا لشروط العضوية في فريق آسـيا والمحيـط الهـادئ المعـني بغسـل  �
الأمـوال والفقـرة ١٥ مـن الإعـلان السياسـي وخطـة العمـل المتعلقـين بمكافحـــة غســل 
الأموال اللذين اعتمدمـا الأمـم المتحـدة وذلـك مـن أجـل وضـع التشـريعات اللازمـة 

لمكافحة غسل الأموال بحلول عام ٢٠٠٣ 
وضع التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وضمان تنفيذها على الوجه السليم علـى  �
أساس المعايير المقبولة دوليا، وهي التوصيات الأربعون الـتي أعدـا فرقـة العمـل المعنيـة 

بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال 
تحديــد وعــلاج أي تداخــل أو خلــل في التدابــير القائمــة والمقترحــة لمكافحــة غســـل  �

الأموال 
رصد فعالية التدابير التي جرى تنفيذها  �

إقامة الاتصال مع الحكومـات الأجنبيـة والمنظمـات أو الهيئـات الدوليـة بشـأن المسـائل  �
المتصلة بغسل الأموال، بما في ذلك الإرهاب. 

وبالإضافة إلى لجنة التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال، تجتمع بانتظـام لجنـة 
مشتركة بين الوكالات تديرها وزارة الخارجية بغية استعراض مختلـف القـرارات الصـادرة عـن 
الأمم المتحدة حول الإرهاب الدولي وإصـدار التوصيـات الملائمـة المتعلقـة بانضمـام ماليزيـا إلى 
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اتفاقيات وبروتوكولات الأمـم المتحـدة بشـأن الإرهـاب الـدولي. وحـتى هـذا التـاريخ، وقعـت 
ماليزيا الاتفاقيات والبروتوكولات التالية أو دخلت طرفا فيها: 

  
الوضع اتفاقية مكافحة الإرهاب 

ـــالجرائم وبعــض الأعمــال الأخــرى  الاتفاقيـة الخاصـة ب
المرتكبة على متن الطائرات 

منفذة من خلال قانون جرائم الطيران لعام ١٩٨٤ 

منفذة من خلال قانون جرائم الطيران لعام ١٩٨٤ اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 

الطيران المدني 
منفذة من خلال قانون جرائم الطيران لعام ١٩٨٤ 

بروتوكــول لقمــع أعمــال العنــف غــــير المشـــروعة في 
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي 

موقـع عليـه بتـاريخ ٢٤ شـباط/فـبراير ١٩٨٨ لكـــن لم 
يصدق عليه 

  
يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
الأخـرى للعثـور علـى الأصـول الـتي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـــاعدة 
أو طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة م أو الأصول التي يستخدموا لمنفعتـهم، 
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـالحرص الواجـب� أو �إعـرف عميلـــك�. 
ويرجى إيضاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن 

الرقابة وأنشطتها. 
تقوم وزارة الخارجية بإبلاغ القوائـم الموحـدة الـتي تصدرهـا لجنـة مجلـس الأمـن التـابع 
للأمـم المتحـدة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) إلى السـلطات المعنيـة وتعميمـها عليــها 
بما فيها مصرف نيغـارا ماليزيـا. ويـرد وصـف لإطـار العمـل في معـرض الـرد علـى قـرار مجلـس 

الأمن للأمم المتحدة في الرسم ٢. 
ومراقـب القطـع الأجنـبي مخـول بموجـب المـادة ٤٤ مـــن قــانون مراقبــة الصــرف لعــام 
ـــع المراقــب أن ثمــة إجــراءات،  ١٩٥٣ سـلطة تجميـد المعـاملات في الحسـابات المصرفيـة إذا اقتن
بسبب التغييرات الطارئة على الوضع الداخلـي أو الخـارجي لأي بلـد أو إقليـم، يجـرى اتخاذهـا 
أو يحتمل اتخاذها ويكون من شأا الإضرار بالوضع الاقتصادي لماليزيا. ويخول قـانون مراقبـة 
ـــال لتوجيــهات أي  الصـرف لعـام ١٩٥٣ المراقـب سـلطة منـع مؤسسـة مرخـص ـا مـن الامتث
حكومة أجنبية أو عميل بنقل أموالها أو أمواله أو إجـراء أي معاملـة تتصـل بحسـاب في ماليزيـا 

ما لم يحصل على إجازة خطية بذلك من المراقب. 
وحتى هذا التاريخ أصدر مراقب القطع الأجنبي ٩ تعـاميم إلى جميـع المؤسسـات الماليـة 
المرخـص لهـا والمؤسسـات الماليـة الخارجيـة بتجميـد الأمـوال والمـوارد الماليـة، بمـا فيـــها الأمــوال 
المتأتيـة مـن أو المتولـدة عـن الممتلكـات الـتي يملكـها أو يتـولى أمرهـــا، بصــورة مباشــرة أو غــير 
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مباشرة، أسامة بن لادن، أو منظمة القاعدة أو الطالبان أو غير ذلك من الأفـراد أو الجماعـات 
أو الهيئات المرتبطة م مثلما هو مذكور في قراري مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٦٧ 

(١٩٩٩) و ١٣٩٠ (٢٠٠١). 
واستجابة للتعاميم التي أصدرها مراقب القطع الأجنبي، يتعين على كل مؤسسـة ماليـة 
أن تجري استقصاءات استنادا إلى قاعدة بياناا بحثـا عـن الأفـراد والهيئـات المدرجـة في القائمـة 
فإذا وُجد أي تطابق، توجب على المؤسسة المالية أن تقوم فـورا بتجميـد الحسـابات والأصـول 
المالية المتصلة ا وأن تبلغ المراقب بذلك. وفي الوقت نفسه، تقوم المؤسسة المالية بالإبلاغ عـن 
تفــاصيل النتــائج الــتي وقفــت عليــها في شــكل تقــارير عــن المعــاملات المشــبوهة إلى وحـــدة 
الاستخبارات المالية في مصرف نيغارا ماليزيا. وتجري الوحدة تحـاليل لهـذه التقـارير ويجـوز لهـا 
أن تطلـب معلومـات إضافيـة، عنـد الاقتضـاء، وبعـد ذلـــك يقــدم التقريــر إلى الشــرطة الملكيــة 

الماليزية للشروع في التحقيق بشأن الأفراد والهيئات المعنيين. 
ويقتضي من جميع المؤسسات المالية المرخص لها أن تدقق في عملائها وفـق مقتضيـات 
الحرص الواجب. وقد تم إصـدار المبـادئ التوجيهيـة التاليـة بشـأن مقتضيـات الحـرص الواجـب 

المتعلقة بالعملاء: 
 

 (BNM/GP.9) ــــوال و �سياســــة إعــــرف عميلــــك� مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن غســـل الأم
(انظر الملحق ١) 

أصـــدر مصـــرف نيغـــارا ماليزيـــا المبـــادئ التوجيهيـــة إلى المؤسســـــات المصرفيــــة في 
أيلــول/ســبتمبر ١٩٨٩ ونقحــــها في ٢٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣ لضمـــان الامتثـــال 
للتوصية ٤٠ من توصيـات فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال عـن 
طريق تحديد العملاء والتحقق منهم، ومسك السجلات المالية والإبلاغ الإلزامي عن الأنشـطة 
المشبوهة. ولقد تم إصدار هـذه المبـادئ التوجيهيـة لمنـع اسـتخدام المؤسسـات المصرفيـة الماليزيـة 
كوسيلة لغسل الأموال. وهي تتطلب من المؤسسات المصرفية أن تحدد الهوية الحقيقية للعمـلاء 
القـائمين بفتـح الحسـابات أو الذيـن يجـرون معـاملات تتصـــل بأيــة خدمــات أخــرى، ووضــع 
�صـورة عـــن معاملــة� كــل عميــل، وأن تضــع سياســات لاحتجــاز الوثــائق ــدف تحديــد 
المعاملات المشبوهة. ويقتضـى أيضـا مـن المؤسسـات المصرفيـة أن تحـدد نقطـة مرجعيـة وحيـدة 
داخل تنظيمها تقوم بتقـديم التقـارير دون إبطـاء إلى مصـرف نيغـارا ماليزيـا عـن أيـة معـاملات 

غير عادية أو مشبوهة، بصرف النظر عن المبلغ المتعلق ا. 
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مبادئ توجيهية دنيا بشأن توفير العمليات المصرفية على الإنترنت (انظر الملحق ٢) 
أصدر مصرف نيغارا ماليزيا مبادئ توجيهية دنيا بشأن توفير الخدمات المصرفيـة علـى 
الإنترنت في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، تتطلب من المؤسسات المصرفية أن تتعامل مع عملائـها 
وجها لوجه قبل فتح الحسابات أو إعطاء القروض. والمطلـوب مـن المؤسسـات المصرفيـة أيضـا 
أن تضـع التدابـير الملائمـة لتعيـين هويـة العمـلاء الذيـن تم الاتصـال ـــم علــى المواقــع الشــبكية 
لأطـراف ثالثـة، وأن تكـون إجـــراءات التحقــق مــن العمــلاء بنفــس الصرامــة الــتي تتســم ــا 
إجراءات التعامل بصـورة شـخصية مـع العمـلاء. ويقتضـى أيضـا مـن المؤسسـات المصرفيـة، في 
توفيرها للخدمات المصرفية على الإنترنت، أن تنفذ آليات الرصـد والإبـلاغ لتحديـد الأنشـطة 

المحتملة لغسل الأموال. 
 (GPI/GP.27) مبــادئ توجيهيــــــة لصناعـــة التـــأمين بشــــــــأن مكافحـــــــة غســـل الأمـــوال

(انظر الملحق ٣) 
ــل  هـذه المبـادئ التوجيهيـة لصناعـة التـأمين أصدرهـا نيغـارا ماليزيـا في ٢٥ نيسـان/أبري
٢٠٠١. وتحـدد هـذه المبـادئ التوجيهيـة، في جملـة أمـور، مبـادئ إرشـادية بشـأن تحديـد هويــة 
العملاء، ومتطلبات مسـك السـجلات، وتحديـد العمليـات المشـبوهة والإبـلاغ عنـها وتدريـب 

الموظفين. 
مبادئ توجيهية بشأن غسل الأموال و �سياسة إعرف عميلــك� لهيئــة لابــوان للخدمــات 

المالية الخارجية (انظر الملحق ٤) 
BN) تم  M/GP.9) ـــا هــذه المبــادئ التوجيهيــة الشــبيهة بمبــادئ مصــرف نيغــارا ماليزي

إصدارها لمصارف لابوان الخارجية. 
مدونة الممارسات المصرفية (أصدرا رابطة المصارف في ماليزيا) (انظر الملحق ٥) 
هذه المدونة تنص كذلك على الممارسات المتعلقة بمقتضيات الحرص الواجب. 

المــادة ٣ – ٤ – (٣) مــن نــظام بورصــة كــوالا لامبــور بشــأن �إعــرف عميلــك� (انظـــر 
الملحق ٦) 

يقتضى من سماسرة الأوراق المالية أن ينفذوا المبادئ التوجيهية الملائمـة لممثلـي التجـار 
المتعـاملين معـهم وأن يحـافظوا عليـها بغيـة مسـاعدم علـى اكتسـاب المعلومـات الأساسـية عــن 
ـــتثمارية، ومعرفتــهم وخــبرم في مجــال  خلفيـة عملائـهم، بمـا في ذلـك أهـداف عملائـهم الاس
الاتجـار بـالأوراق الماليـة، وخلفيتـهم الماليـة وأي معلومـات أخـرى تتطلبـها عمليـات الصـــرف. 
وهذا الشرط الأساسي يشمل عملية قيام سماسرة الأوراق المالية بفتح حساب وديعـة مركـزي 
لعملائهم والحفاظ عليه. ويدعم هذه القواعد القانون الوضعي ويعززها مـن خـلال المـادة ١١ 
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مـن قـانون صناعـة الأوراق الماليـة لعـام ١٩٨٣، الـذي يتيـح للبورصــة وللجنــة الأوراق الماليــة 
اتخاذ طائفة من الإجراءات بحق الأشخاص الذيـن لا يمتثلـون لهـذه القـاعدة. ولضمـان الامتثـال 

تضطلع لجنة الأوراق المالية والبورصة بتحقيقات في الموقع بشأن سماسرة الأوراق المالية. 
المادة ٦٠٣ – ١ من نظام البورصة الماليزية لمشتقات الأوراق الماليــة (��MDEX) (انظــر 

الملحق ٧) 
قبـل البـدء بتجـارة في العقـود لمصلحـة أي عميـل أو نيابـة عنـه، يتوجـب علـى سمســـار 
الاسـتثمارات الآجلـة، القـائم بالتجـارة، أن يمـارس الحـرص الواجـب فيمـا يتعلـق بـالتحقق مــن 
المعلومات المفصلة عن العملاء، بما في ذلك أهدافهم الاســتثمارية ووضعـهم المـالي، والاحتفـاظ 
بسـجل ـذه المعلومـات. والحصـول علـى هـذه المعلومـات ضـروري قبـل أن يتســنى للموظــف 
المسؤول فتح حساب للعملاء لأغراض التجارة. وعندما لا يمتثـل الشـخص الملقـى عليـه الـتزام 
بالامتثـال للقواعـد المذكـورة أعـلاه لأي مـن هـذه القواعـد التجاريـة، فـإن لجنـة الأوراق الماليــة 
مخولة بموجب المادة ١١ ألف من قانون صناعة الاستثمارات الآجلة لعام ١٩٩٣ بتقديم طلـب 
إلى المحكمة لاستصدار حكم يأمر ذا الامتثال. وينبغي أيضا إيضـاح أن سمسـار الاسـتثمارات 
الآجلة ملزم بموجب المـادة ٥٢ بـاء (٢) مـن قـانون صناعـة الاسـتثمارات الآجلـة، بـأن يراعـي 
قبل تقديم أي توصيـة أهـداف عميلـه الاسـتثمارية، ووضعـه المـالي واحتياجاتـه الخاصـة. وعـدم 
ـــون  الامتثـال لهـذا الشـرط تـترتب عليـه تبعـة جنائيـة، ويحكـم علـى المـدان بغرامـة تصـل إلى ملي
رينغت أو بالحبس لفترة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بالعقوبتين معا. وكما هي الحال بالنسـبة 
لسـوق الأوراق الماليـة الموضحـة أعـلاه، فـإن لجنـة الأوراق الماليـة والبورصـة الماليزيـة لمشـــتقات 
الأوراق الماليـة تجريـان تحقيقـا في الموقـع بشـأن سماسـرة الاسـتثمارات الآجلـة مـن وقــت لآخــر 

لضمان امتثالهم للقانون. 
 

إنفاذ المتطلبات 
جرى تعزيز الدور الإشرافي لمصرف نيغارا ماليزيا لضمان أن يكـون لـدى المؤسسـات 
الماليـة ضوابـط كافيـة معمـولا ـا لمنـع إسـاءة اسـتخدام مؤسسـاا مـن قبـل غاســـلي الأمــوال، 
وبالتالي لتجنيبها التعرض للحجـر والمخـاطر القانونيـة وسـوء السـمعة. وفي هـذا الصـدد، يقـوم 
مصـرف نيغـارا ماليزيـا بتحقيقـات في الموقـــع بشــأن المؤسســات المصرفيــة وشــركات التــأمين 
لتقدير سلامة وفعالية ما تتبعه من سياسات وإجراءات ونظم وضوابط لمكافحة غسل الأمـوال 
وذلك ضمانا لقدرا على الامتثـال لمتطلبـات قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال. ويشـمل نطـاق 
ـــر البــنى التحتيــة لإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال، وامتثــال المؤسســات  التحقيقـات تقدي
لسياساا وإجراءاا الداخلية، وتحديد هوية أصحاب الحسابات، ورصـد المعـاملات، ومسـك 
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السجلات فضلا عن التحـري عـن المعـاملات غـير العاديـة والمشـبوهة والإفـادة عنـها. ويشـمل 
نطاق التحقيقات أيضا تقييم برامج تدريب الموظفين وتوعيتـهم، والمراجعـة الداخليـة لمبـادرات 
ـــوال، وفضــلا عــن المــهام الــتي يؤديــها الموظــف المســؤول عــن الامتثــال  مكافحـة غسـل الأم
لإجـراءات مكافحـة الأمـوال والمسـؤوليات الـتي يضطلـع ـا. فـهذه البـنى التحتيـة والإجــراءات 
المتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال تمكِّـن المؤسسـات الماليـة مـن أن تكـون مـزودة بمـا يلزمـها مــن 
الوسـائل لتحديـد العمـلاء المشـتبه فيـهم، وتقـديم التقـارير عـن المعـاملات المشــبوهة إلى وحــدة 
الاستخبارات المالية لمساعدة السلطات القائمة بإنفاذ القانون من خلال الأدلة الـتي توفرهـا لهـا 

عمليات مراجعة الحسابات. 
ولضمان التنفيذ الفعـال للمـهام المذكـورة أعـلاه، يقـوم المحققـون، الذيـن تلقـوا تدريبـا 
خاصـا في مجـال مكافحـة غسـل الأمـوال بفحـص مـا تتخـذه المؤسسـات الماليـــة مــن مبــادرات 
لمكافحة غسل الأموال. وتستند التحقيقات بشأن أنشطة غسل الأموال إلى أفضــل الممارسـات 

الدولية، حسبما تنادي ا هيئات دولية كلجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف. 
ــــالدول الأعضـــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) ب - ١٢
للأصـول امـــدة للأفــراد والكيانــات الــوارد ذكرهــم في القائمــة�. يرجــى تقــديم قائمــة 

بالأصول التي جمدت بموجب هذا القرار. 
ــالقرارات ١٢٦٧  وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول امـدة عمـلا ب
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجـى إدراج المعلومـــات التاليــة، 

قدر الإمكان، في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �

بيـان طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة، ســلع  �
ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
صـدر توجيـه إلى المؤسسـات الماليـة والمصرفيـة المحليــة والخارجيــة المرخــص لهــا لتقــوم 
بتجميـد أيـة أمـوال أو أصـــول ماليــة، عــائدة إلى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة، 
والطالبـان وغـيرهم مـن الأفـراد أو اموعـات أو الكيانـات المرتبطـة ـم وفقـــا للقــرار ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢). وحـتى هـذا التـاريخ، لم يجـر تجميـد أيـة أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـــة 
عـائدة إلى الأفـراد، أو اموعـات أو الكيانـــات المشــار إليــهم في القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) أو 
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الأموال المستمدة من ممتلكات يمتلكوا أو يتولون أمرها، بصــورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، في 
هذا البلد، لأن شيئا من هذا القبيل لم يتم العثور عليه. 

يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان الجـواب نعـم، 

يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
لا ينطبق هذا الأمر بـالنظر إلى أنـه لم يجـر تجميـد أيـة أصـول أو أمـوال لهـا صلـة بتلـك 

الجهات. 
ــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الــدول أن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا أو أي أشــخاص 
موجوديـن علـى أراضيـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصـــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. ويرجـى 
الإشارة إلى الأساس القانوني المحلي، بما في ذلك توفير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو 
الإجـراءات المعمـول ـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـــال هــذه الأمــوال أو الأصــول إلى كيانــات 

وأفراد معينين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية المتبعة، إن وجدت، لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـــة أخــرى، بوصفــهم أعضــاء في القــاعدة أو طالبــان أو 
ـــها  شـركاء لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم إبلاغ

والطرائق المستخدمة. 
إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
الشـروط، إن وجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السلع النفيسة مثـل الذهـب  �

والماس وغيرها من المواد ذات الصلة. 
ـــى نظــم التحويــل المــالي البديلــة – أو  القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المطبقـة عل �
الشبيهة – بـ �الحوالة�، وعلـى المؤسسـات الخيريـة والثقافيـة والمؤسسـات الأخـرى 
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التي لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمـع الأمـوال وإنفاقـها لأغـراض اجتماعيـة أو 
خيرية. 

 
تقارير المعاملات المشبوهة 

دخل قانون مكافحــة غسـل الأمـوال حـيز النفـاذ في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. 
وحــتى ٢٨ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، قــام بــالإبلاغ عــن معــاملات مشــبوهة وفــق المقتضيـــات 
المنصـوص عليـها في المـادة ١٤ (ب) مـن ذلـك القـانون ٠٤٠ ١ مؤسسـة مبلغـة، بمـــا في ذلــك 

مؤسسات مالية. 
وتلزم المادة ١٤ (ب) من قانون مكافحة غســل الأمـوال جميـع الموظفـين والعـاملين في 
المؤسسات المكلفة بالإبلاغ (بما في ذلك المؤسسات المالية) بالإبلاغ عن أيـة معاملـة مشـبوهة. 
فإذا كان ثمة مبرر للاشتباه في أن معاملة لها صلـة مباشـرة أو غـير مباشـرة بـأي جريمـة خطـيرة 
أو جريمة خطيرة في دولة أجنبية، يتعين على المؤسسة المبلغة تقديم تقرير عـن المعاملـة المشـبوهة 
إلى وحدة الاستخبارات المالية. ويـرد في الوقـت الراهـن ١٥٠ جريمـة خطـيرة في الملحـق الثـاني 
ـــتي ينبغــي إدراجــها في تقريــر المعاملــة  لقـانون مكافحـة غسـل الأمـوال. وتشـمل المعلومـات ال
المشبوهة معلومات عن الشـخص الـذي أجـرى المعاملـة ومعلومـات عـن صـاحب الحسـاب أو 

المستفيد من المعاملة، وتفاصيل المعاملة ووصف لمكامن الشبهة فيها.  
وبعد عدم إبلاغ وحدة الاستخبارات الماليـة عـن أيـة معاملـة مشـبوهة جريمـة بموجـب 
القـانون ويحكـم علـى مرتكبـها، في حالـة الإدانـــة، بغرامــة لا تتجــاوز ٠٠٠ ١٠٠ رينغــت أو 

بالسجن مدة لا تتعدى ٦ أشهر، أو بالعقوبتين معا. 
ومراحــل العمــل فيمــا يتعلــق بــالإبلاغ عــن المعــاملات المشــبوهة موثقــة في الرســــم 
ـــة بــالإبلاغ عــن أي معاملــة مشــبوهة، تقــوم  البيـاني ٣. فبمجـرد أن تكتشـف مؤسسـة مكلف
ـــة. وبعــد تســلم التقريــر، تفحــص  بـإعداد تقريـر عنـها وتقديمـه إلى وحـدة الاسـتخبارات المالي
الوحدة قاعدة بياناا لمعرفة ما إذا كان قد قُدم أي تقرير سابق ضد نفـس الفـرد أو الكيـان أو 
الشركاء. وفي الوقت ذاته، يتم حفظ أو تسـجيل تقريـر المعاملـة المشـبوهة في قـاعدة البيانـات. 
وعنـد الاقتضـاء، يجـوز للوحـدة أن تطلـب معلومـات إضافيـة مـن الوكـالات الحكوميـة المعنيـة. 
وعلـى سـبيل المثـال، تطلـب معلومـات عـن المركبـات المسـتخدمة مـن إدارة النقـل الـبري وعــن 
الشركات المتورطة من مفوضية ماليزيا للشركات. وبالإضافة إلى ذلـك، تجمـع الوحـدة مزيـدا 

من المعلومات الاستخبارية التي تعتبرها لازمة لتعزيز المعلومات المحصل عليها.  
وبمجرد أن يتقرر إطلاع وكالـة إنفـاذ القـانون علـى المعلومـات الاسـتخبارية، تتنـاقش 
معها وحدة الاستخبارات المالية. وقد يتم جمـع مزيـد مـن المعلومـات أثنـاء المناقشـة قبـل وضـع 
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الصيغة النهائية للتقرير. ويجري توزيعه في صيغته النهائية علـى وكـالات إنفـاذ القـانون المعنيـة. 
ويتم عندئذ حفظ الوثائق المستخدمة في سائر مراحل هذه العملية للعودة إليها مستقبلا. 

ويخضع طلب المعلومات المقدم من وكالة إنفاذ القانون لإجراءات مماثلـة لمـا تخضـع لـه 
تقارير المعاملات المشبوهة. 

 
معاملات نقل الأموال إلكترونيا عبر الحدود 

ينبغي تسجيل جميع المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين على النحو التالي: 
استمارات الدفع والقبض  �

اعتبارا من ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، يتعين ملء استمارات الدفــع والقبـض فيمـا يتعلـق 
ـــا يعادلهــا  بجميـع المعـاملات الـتي تبلـغ قيمـة كـل واحـدة منـها ٠٠١ ٥٠ رينغـت وأكـثر (أو م

بالعملات الأجنبية). 
البيانات، الدفع بالجملة والقبض بالجملة  �

اعتبارا من ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، تسـجل جميـع المعـاملات الـتي تـتراوح قيمـة كـل 
منها بين ٠٠١ ٥ رينغت و ٠٠٠ ٥٠ رينغت في سجلات المعاملات بالجملة. 

بيانات الحسابات الخارجية والحسابات بالعملات الأجنبية والتحويلات  �
سيتواصل الإبلاغ عن جميـع المعـاملات الـتي تجـري بـين المقيمـين وغـير المقيمـين والـتي 
ـــن ذلــك بوصفــها �معــاملات مبلغــها  تبلـغ قيمـة كـل واحـدة منـها ٠٠٠ ٥ رينغـت وأقـل م
٥ ٠٠٠ رينغت وأقل� إما في بيانات الحسابات الخارجية أو في بيانات الحسـابات بـالعملات 
ـــل ينبغــي  الأجنبيـة، بيـد أن تحويـلات العمـال الأجـانب الـتي تبلـغ قيمتـها ٠٠٠ ٥ رينغـت وأق

الإبلاغ عنها في بيان التحويلات. 
والتـأخر في تقـديم الاسـتمارات أو البيانـات أو عـدم كفالـة دقتـها  سـيعرض المؤسســة 
المصرفية المرخص ا لغرامة أقصاها ٠٠٠ ٥٠ رينغت أو لسـجن صـاحب المسـؤولية في الأمـر 
مـدة لا تتجـاوز ٦ أشـــهر، أو للعقوبتــين معــا، بموجــب قــانون مصــرف نيغــارا ماليزيــا لعــام 
١٩٥٨؛ أو لغرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ١٠٠ رينغت أو صاحب المسؤولية في الأمر للسجن مـدة 

لا تتعدى ٣ سنوات، أو للعقوبتين معا، بموجب قانون مراقبة الصرف لعام ١٩٥٣. 
 

الإبلاغ عن نقل العملات عبر الحدود 
يتعين على المسافرين المقيمين الحصول علـى موافقـة مراقـب القطـع الأجنـبي والإعـلان 
في استمارة إعلان السفر حين يحملون إلى ماليزيـا أو خارجـها مـا يربـو علـى ٠٠٠ ١ رينغـت 
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ويحملـون خــارج ماليزيــا عمــلات أجنبيــة و/أو شــيكات ســياحية تفــوق قيمتــها مــا يعــادل 
١٠ ٠٠٠ رينغت. ويحق لغير المقيمين جلب أي مبلـغ مـن العمـلات الأجنبيـة و/أو الشـيكات 
السياحية، ولكن يتعين عليهم الإعلان في بطاقـة الوصـول الـتي تصدرهـا إدارة الهجـرة عـن أي 
مبلغ يتجاوز ما يعادل ٥٠٠ ٢ دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ويجـب علـى 
غـير المقيمـين أيضـــا الإعــلان عــن أي مبلــغ يتجــاوز ٠٠٠ ١ رينغــت يجلبونــه إلى ماليزيــا أو 
خارجها. وأي شخص يخالف هذا القانون يحكم عليه، في حال الإدانة، بدفع غرامـة مقدارهـا 
٠٠٠ ١٠ رينغت أو ما لا يقل عن ١٠ أمثـال المبلـغ المـهرب بموجـب المـادة ١٣٥ مـن قـانون 
الجمـارك لعـام ١٩٦٧. وسـتصادر الأمـوال المهربـة المسـتولى عليـها لصـالح الحكومـــة الاتحاديــة 
بموجب المادة ١٢٨ من قانون الجمـارك لعـام ١٩٦٧ إذا لم يطـالب ـا أحـد في غضـون شـهر 

من تاريخ الاستيلاء عليها ولم يتعرض الجاني لأية ملاحقة قضائية. 
وفيما يتعلق بالذهب، فإن الأمر المتعلـق بمراقبـة الصـرف (الإعفـاء علـى الذهـب) لعـام 
١٩٨٦ يسـمح للأشـخاص في ماليزيـا بحيـازة أو شـراء أو اسـتعارة أو بيـع أو إعـارة أو تصديـر 
الذهب. ولذلك، لا وجـود لأي قيـد يمنـع أي شـخص في ماليزيـا مـن جلـب الذهـب إليـها أو 

إخراجه منها. 
 

الأحكام المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي غير الرسمي (الحوالة) 
الشــبكات المصرفيــة غــير الرسميــة محظــورة في ماليزيــا بمقتضــى المــادة ٤ مــن قــــانون 
المؤسسـات المصرفيـة والماليـة لعـام ١٩٨٩ الـذي يلـزم أي شـخص يريـد مزاولـة عمـل مصـــرفي 
بطلـب ترخيـص مـن مصـرف نيغـارا ماليزيـا. ويحكـم علـى مـن يخـــالف هــذه المــادة، في حــال 
الإدانة، بالسجن مدة لا تتجاوز ١٠ سـنوات أو بدفـع غرامـة لا تتعـدى ١٠ ملايـين رينغـت، 
أو بالعقوبتين معا. وتحظر المادة ١٠ من قانون مراقبـة الصـرف لعـام ١٩٥٣ علـى أي شـخص 
مزاولـة مهنـة تحويـل الأمـوال أو الأشـياء العينيـة خـــارج ماليزيــا إلا بــإذن مــن مراقــب القطــع 
الأجنبي. وبموجب الفقرة ٧ (ب) من الملحق الخامس لقانون مراقبــة الصـرف، يحكـم علـى أي 
ـــة، بدفــع غرامــة لا تتجــاوز ٠٠٠ ١٠ رينغــت أو  شـخص يخـالف المـادة ١٠، في حـال الإدان
السجن مدة لا تتعدى ٣ سنوات، أو بالعقوبتين ما. وتحظر المـادة ٣٠ (أ) مـن قـانون الصيرفـة 
لعام ١٩٩٨ على الصيارفة المرخـص لهـم تحويـل أو نقـل الأمـوال خـارج ماليزيـا. ومـع ذلـك، 
يجـوز لصـيرفي مرخـص لـه أن يحـول أو ينقـل لحسـابه الخـاص أمـوالا خـارج ماليزيـا عــبر جهــة 
مرخص لها. وأي صيرفي مرخص له يخالف هذه المادة يكون قد ارتكـب جريمـة، ويحكـم عليـه 

في حال الإدانة بدفع غرامة لا تتجاوز ٠٠٠ ١٠٠ رينغت. 
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الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يرجـى تقـديم عـرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
تطلع إدارة الهجرة موظفيها على أحدث القوائم التي تصدرها الأمم المتحدة. 

هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشـخاص �الممنوعـين مـن السـفر�،  - ١٦
أو القوائم الموزعة علــى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي 
أعدا اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 

يتوقـف منـح شـخص حـــق الدخــول علــى مــدى اســتيفائه لشــروط معينــة في نقطــة 
الدخـول وعلـى القـرار الـذي يتخـذه موظـف تـابع لإدارة الهجـرة في نقطـــة التفتيــش. وينبغــي 
ألا يكـون اسـم الشـخص واردا في قائمـة المشـبوهين الـتي وضعتـها الإدارة. ويجـوز منـع حــامل 

تأشيرة من الدخول إذا تبين أن ثمة مبررات معقولة لرفض دخوله. 
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الإلكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
تعكف إدارة الهجرة الماليزية على تنفيـذ نظـام المعلومـات المسـبقة عـن المسـافرين وفقـا 
للمقتضيات الصادرة عـن منظمـة التعـاون الاقتصـادي لآسـيا والمحيـط الهـادئ. وسـيمكن نظـام 
المعلومات المسبقة عن المسافرين سلطات الهجـرة في ماليزيـا مـن الحيلولـة دون دخـول ارمـين 
أو مـن يشـتبه في أـم إرهـابيون إلى البـلاد أو مغادرـا عـن طريـــق عمليــات تبــادل إلكــتروني 

للمعلومات. 
هل أوقفتم أيا مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثنـاء عبـوره لأراضيكـم؟ إذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تقـــديم معلومــات إضافيــة حســب 

الاقتضاء. 
لم تضبط إدارة الهجرة حتى الآن في نقاط التفتيش الحدودية أي فـرد مـن المدرجـين في 

القائمة. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمســؤولة 

عن إصدار التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
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تطلـع إدارة الهجـرة موظفيـها في نقـاط الدخـول/الخـروج وفي المكـاتب القنصليـة علـــى 
أحدث القوائم الـتي تصدرهـا الأمـم المتحـدة ولم تتعـرف السـلطات المعنيـة حـتى الآن علـى أي 

طالب تأشيرة ورد اسمه في القائمة. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
ـــــول ــــا حاليــــا، إن وجــــدت، للحيلولــــة دون حيــــازة  مـــا هـــي التدابـــير المعم - ٢٠
أسـامة بـن لادن  وأعضـــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان والكيانــات والمشــاريع واموعــات 
والأفراد الآخرين ذوي الصلة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي 
أنواع الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى 

المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ينص قانون الأسلحة لعام ١٩٦٠ وقانون الأسلحة الناريـة (العقوبـات المشـددة) لعـام 
١٩٧١ على تقنين حيازة الأسلحة النارية، وبيعها، وتصليحها، وتجارا والتوسـط في تجارـا، 
واستيرادها وتصديرها. ولا يسمح بحيازة الأسلحة النارية إلا بعد الحصـول علـى ترخيـص مـن 

الشرطة الملكية الماليزية. وتصدر الشرطة كذلك رخص استيراد أو تصدير الأسلحة النارية. 
ـــها بشــكل عــام يخضــع لرقابــة صارمــة  كمـا أن اسـتيراد وتصديـر المـواد النوويـة ونقل

بموجب قانون ترخيص استخدام الطاقة الذرية لعام ١٩٨٤. 
ويجري التقيد كذلك بقائمة للمواد المحظورة، بما في ذلك الأسـلحة وغيرهـا مـن المـواد 
الخطرة، بموجب قانون الجمارك لعام ١٩٦٧ الـذي يخـول وزيـر الماليـة صلاحيـة الحظـر المطلـق 
أو المشـروط لاسـتيراد أو تصديـر المـواد المحـــددة مــن أو إلى أي بلــد أو إقليــم أو مكــان محــدد 

خارج ماليزيا. 
ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـى  - ٢١
ــــان والكيانـــات  الأســلحة المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالب

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
جميـع الوسـطاء في تجـارة الأسـلحة الناريـة في البلـد ملزمـون بطلـب الـتراخيص لمزاولـــة 
أعمالهم ويسجل كل وسيط التفاصيل الشخصية المتعلقة بمن يشترون الأسلحة منـه في سـجل. 
وهكذا، يمكن تعقب أي ممتلك للأسلحة النارية من طرف السلطات عندمـا تدعـو الحاجـة إلى 

ذلك. 
وأي شخص يعثر بحوزته أو بعهدته أو تحت تصرفـه علـى أيـة أسـلحة أو ذخـيرة دون 
ـــانون الأســلحة لعــام ١٩٦٠  ترخيـص أو لا يمتثـل لقـانون الأسـلحة يرتكـب جريمـة بموجـب ق
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ويحكم عليه بالسجن مدة أقصاها سبع سنوات أو بدفع غرامة تصـل إلى ٠٠٠ ١٠٠ رينغـت 
أو بالعقوبتين معا. 

وعـلاوة علـى ذلـــك، وبموجــب قــانون الأســلحة الناريــة (العقوبــات المشــددة) لعــام 
١٩٧١، يعاقب من يتـاجر في الأسـلحة الناريـة بـالإعدام أو السـجن المؤبـد والجلـد بمـا لا يقـل 
عـن سـت جلـدات بيـد أن الشـخص الـذي يحـوز سـلاحا ناريـا بطريقـة غـير مشـروعة يعـــاقب 

بالسجن مدة قد تمتد إلى ١٤ سنة والجلد بما لا يقل عن ٦ جلدات. 
ـــذا الحظــر جريمــة بموجــب قــانون  ويعـد اسـتيراد أو تصديـر السـلع المحظـورة خلافـا له

الجمارك لعام ١٩٦٧ ويعاقب عنها كما يلي: 
في المــرة الأولى بدفــع غرامــة لا تقــل عــن ١٠ أمثــال قيمــة الســــلع أو عـــن  (أ)
٥٠ ٠٠٠ رينغــت، أيــهما كــان أقــل، ولا تتجــاوز ٢٠ مثــلا لقيمــة الســــلع أو ١٠٠ ٠٠٠ 

رينغت، أيهما كان أكبر، أو بالسجن مدة لا تتعدى ٣ سنوات أو بالعقوبتين معا؛ 
في المرة الثانية أو في المرة اللاحقة، يحكم بدفـع غرامـة لا تقـل عـن ١٠ أمثـال  (ب)
قيمة السلع أو ٠٠٠ ١٠٠ رينغت، أيهما كان أقـل، ولا تزيـد عـن ٥٠ مثـلا لقيمـة السـلع أو 
٠٠٠ ٥٠٠ رينغت، أيهما كان أكـبر، أو بالسـجن مـدة لا تتجـاوز ٥ سـنوات أو بـالعقوبتين 

معا. 
ولكـن، إذا تعـذَّر التثبـت مـن قيمـة السـلع فقـــد تصــل العقوبــة إلى غرامــة لا تتجــاوز 

٥٠٠ ٠٠٠ رينغت أو بالسجن مدة لا تتعدى ٥ سنوات أو العقوبتين معا. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجــار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـايع 
واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظـر 

المفروض على الأسلحة. 
بالرجوع إلى الردَّين المقدمين على السـؤالين ٢٠ و ٢١، يتضـح أن نظـام ماليزيـا لمنـح 
ـــث  تراخيـص الأسـلحة/الوسـطاء في قطـاع الأسـلحة مـن بـين أشـد النظـم صرامـة في العـالم حي
يفرض عقوبات هائلة في حالة الانتهاك من بينها عقوبـة الإعـدام. وعـلاوة علـى ذلـك، تخضـع 
مسـألة تراخيـص الأسـلحة وتراخيـص الوســـطاء في قطــاع الأســلحة لرقابــة صارمــة مــن قبــل 

الشرطة الملكية الماليزية. 
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هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـــاريع واموعــات 

والأفراد الآخرين؟ 
في الوقـت الراهـن، تقتصـــر صناعــات الأســلحة الصغــيرة والذخــيرة في ماليزيــا، الــتي 
لا تضـم سـوى شـركات قليلـة، علـى إنتـاج مـا تســـتخدمه القــوات المســلحة الماليزيــة. وعنــد 
الاقتضـاء، يتعيـن علـى المصنـع الـذي يقـترح تصديـر الأســـلحة أو الذخــيرة إلى الخــارج طلــب 
ترخيص إلى وزير الداخلية. ويمعـن الوزيـر النظـر في أمـر البلـد الـذي يشـكِّل الوجهـة المقترحـة 

لتلك الصادرات قبل منح الترخيص. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
٢٤ و ٢٥ - هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمـها إلى دول 
أخرى لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ إذا كـان 

الجواب نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشوا أي قصور في تنفيذ نظام الجـزاءات 
المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة للمســاعدة 

التقنية أو بناء القدرات سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
لتعزيز تنفيذ التدابير الواردة في القـرارات، ترحـب ماليزيـا بالمقترحـات المتعلقـة بتقـديم 

المساعدة إلى دول أخرى وتلقيها منها. 
يرجى إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أا ذات صلة.  - ٢٦

لا يوجد. 
 


